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  العقوبات الردعية للممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري
  )باحثة دكتوراه( لاكلي نادية

  جامعة وهران
  

  الملخص
يتضمن قانون المنافسة قواعد ردعية ضد المؤسسات الـتي ـدف الى تعزيـز وضـعيتها     

ب باقي منافسيها في السوق، و ذلك من خـلال اتباعهـا لتصـرفات تتنـافى مـع قواعـد       على حسا
  ". الممارسات المقيدة للمنافسة " المنافسة أو ما يسمى ب 

و لقد شدد المشرع الجزائـري مـن الطـابع الردعـي لهـذه الممارسـات مـن خـلال السـماح          
        ذيبيـة، أو المحـاكم  او   لضحية هـذه التجـاوزات بالتمـاس مجلـس المنافسـة كسـلطة إداريـة

و كل جهة صلاحيتها الخاصة ا، حيث يخـتص مجلـس المنافسـة بإصـدار أوامـر      . كلاهما معا
ردعية أو فرض غرامات مالية، بينما تخـتص الجهـات القضـائية في إبطـال الممارسـات المحظـورة و       

  . تعويض ضحاياها عن الضرر الناجم عنها، بالإضافة الى العقوبة الجزائية
مــدى فعاليـة العقوبــات المقـررة علــى الممارسـات المقيــدة للمنافسـة في التشــريع      فمـا 

  الجزائري؟ 
Résumé  

 Le droit de la concurrence est un droit répressif, de nombreuses sanctions sont donc 
attachées à sa violation. Ce sont essentiellement des sanctions administratives prononcées par 
le conseil de la concurrence, qui sont : les injonctions d’une part et l’amende d’autre part, et 
des sanctions judiciaires prononcées par les juridictions judiciaires – pénales et civiles- qui 
sont essentiellement : la nullité et la réparation du préjudice.  

  :الخطة
  المقدمة

  العقوبات المُطبقة من قبل مجلس المنافسة: المبحث الأول
  إصدار الأوامر: المطلب الأول

  الغرامات المالية: المطلب الثاني
  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية: المبحث الثاني
  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية المدنية: المطلب الأول

  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية الجزائية: ثانيالمطلب ال
  :المقدمة

يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا، حيث يهدف هـذا الأخـير إلى تحقيـق الفعاليـة الاقتصـادية و        
و لهذه الأسباب تضمن هذا القـانون عقوبـات تسـاهم في محاربـة      ،ضمان السير الحسن للسوق

ـة العقوبـات     .  ا المساس بالمنافسة من خلال تقييدهاالممارسات التي من شأو مـن أجـل فعالي
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أي أنـه لا يقتصـر    ،"ازدواجيـة العقوبـة   " المُطبقة على الممارسات المُقيدة للمنافسة يطبق مبدأ 
الردع على العقوبـات الإداريـة الصـادرة عـن مجلـس المنافسـة فحسـب وإنمـا تسـاهم الجهـات           

   . مثل هذه القضايا سواء تعلّق الأمر بالجهات القضائية المدنية أو الجزائيةالقضائية في البت في
و بما أنه يعتبر مجلس المنافسـة هيئـة مختصـة في تنظـيم المنافسـة و ضـبطها فهـو ملـزم           

و تتجلَـى   ،بممارسة صلاحياته في إطار القانون مما يستدعي خضـوع قراراتـه للرقابـة القضـائية    
إمكانية اللجوء إلى إجراء الطعـن ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة أمـام الجهـات        هذه الأخيرة من 

  . 1القضائية العادية
و بالتالي يمكن لضـحية الممارسـات المُقيـدة للمنافسـة التمـاس مجلـس المنافسـة أو الجهـات           

لكـن مـا مـدى فعاليـة العقوبـات المقـررة علـى الممارسـات المقيـدة          . القضائية أو كلاهما معـاً 
  نافسة في القانون الجزائري؟ للم

نفرق بين العقوبـات المُطبقـة مـن قبـل مجلـس المنافسـة بصـفته هيئـة إداريـة، و العقوبـات             
المُطبقة من قبل الجهات القضائية نظرا لتمتعها ببعض الاختصاصات غير معترف ـا لـس   

المدنية من جهـة، و الجزائيـة   المنافسة مع تبيان كلّ من العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية 
  .من جهة أخرى

  العقوبات المُطبقة من قبل مجلس المنافسة: المبحث الأول
حفاظا على المنافسة الحـرة و ترقيتـها في مجـال اقتصـاد السـوق، تم إنشـاء لأول مـرة في        

و يرجع تخصـيص هـذا الجهـاز بضـبط المنافسـة إلى عـدة       . 19952الجزائر مجلس منافسة سنة 
أهمها عدم اختصاص المحاكم الجزائرية في متابعة الممارسات المُقيدة للمنافسـة حيـث لا    أسباب

  . يملك القاضي المعطيات و الخبرة الكافية في اال الاقتصادي
و لكن بما أنه لا يعتبر مجلس المنافسة هيئة قضائية، فـلا يمكنـه تطبيـق إلاّ العقوبـات       

يتخـذ مجلـس   : " علـى أنـه   03-03مـن الأمـر    45ئـري في المـادة   الإدارية، و لقد نص المشـرع الجزا 
المنافسة أوامر معلّلة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المُقيدة للمنافسـة عنـدما تكـون    

  .العرائض و الملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو ا، من اختصاصه
ورا و إما في الآجـال الـتي يحـددها عنـد     كما يمكن أن يقرر الس عقوبات مالية إما نافذة ف

  ."و يمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه ،عدم تطبيق الأوامر

                                                
يرفـع  " : 2. ، ص43. ، ع2003جويليـة   20. ر. ، جو المتعلـق بالمنافسـة   2003يوليـو   19الصـادر في   03-03من الأمر  64أنظر المادة  1

   ".الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 
   .13. ، ص9. ، ع1995فيفري  22. ر. المتعلق بالمنافسة، ج 1995يناير  25المؤرخ في  06-95من خلال الأمر رقم  2
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إصـدار الأوامـر و الغرامـات    : وبالتالي تتمثّل العقوبات الصـادرة عـن مجلـس المنافسـة في    
إلى إصلاح التـدهور التنافسـي النـاجم     المالية بالإضافة إلى نشر قراراته، و دف هذه العقوبات

  .عن الممارسات المُقيدة للمنافسة
  إصدار الأوامر: المطلب الأول

يعتبر إصدار الأوامر الوسيلة الأولى التي يتدخل من خلالها مجلس المنافسـة، حيـث يـتم    
الطريقة فعالـة  و تعتبر هذه . 1اللجوء إليها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، و تعتبر كإجراء تحفّظي

لإيقاف الممارسات الأقل خطورة أو في حالـة المسـاس بالمنافسـة مـن خـلال بعـض البنـود فيـتم         
  إصدار الأمر بإلغائها

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة واسـعة في إصـدار الأوامـر، و تنقسـم هـذه الأخـيرة إلى       
  : قسمين

  .إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيدة للمنافسة.1
  .إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات.2

  الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيدة للمنافسة: الفرع الأول
يمكــن لــس المنافســة إصــدار الأمــر بإيقــاف الممارســة المنافيــة للمنافســة مــن قبــل   

كما قد يتمثّل الأمر في تعديل بعـض البنـود التعاقديـة،    . المؤسسات المعنية في الأجل الذي يحدده
، أو إصدار الأمر بالسـماح لبـاقي المنافسـين    2كالبنود التعسفية التي تتضمنها اتفاقات التوزيع

  .3بالاستفادة من خدمة معينة
  الأمر باتخاذ بعض الإجراءات: الفرع الثاني

يمكن لس المنافسة إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل المؤسسـات المعنيـة مـن    
كـالأمر بـإعلام الطـرف المُرتكـب للجريمـة لبـاقي شـركائه        . ة في السـوق أجل ضمان منافسة حر

و لكن لا يجوز لس المنافسـة إصـدار أوامـر تتـدخل في هيكلـة      . 4بإلغاء العقد الذي يربطه م
فـلا يجـوز   . 5المؤسسات المعنية، بل ينحصر دوره في إصدار أوامر تتعلّق بالسلوك الإجرامـي فقـط  

  . إصدار الأمر بحلّ الشركةمثلا لس المنافسة 

                                                
1 L.ARCELIN, Droit de la concurrence : les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, 

P.U.R. 2009,  p. 213, n° 317. 
2 Décision du Cons. Conc. Fr. n° 06-D-03, 9 mars 2006, relative à des pratiques mises en œuvres dans le secteur 
des appareils de chauffage, sanitaire, plomberie et climatisation, B.O.C.C.R.F.  14 mai 2006, p.12, v. aussi 
déc. Cons. Conc. Fr. n° 96-D-72, 19 nov. 1996, relative à la distribution des montres « Rolex », B. O. C. C. 

R. F. 6 mars 1997. 
3 Décision du Cons. Conc. Fr. n° 04-MC-01, 15 avr. 2004, secteur de télécommunication. 

4 L.ARCELIN, op. cit., p. 214, n° 319. 
. www.autauritedelaconcurrence.fr09, 14 avr. 2006, pt. 134. -A-Avis cons. Conc. Fr. n° 06  5 



  "د.ب" لاكلي نادية ـــــــــــــــــــــــــــ للمنافسة في التشريع الجزائري العقوبات الردعية للممارسات المقيدة
 

 
   2015جوان   ~ 142 ~  العدد الرابع    

و بالتالي نلاحظ أنه يكون إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيـدة للمنافسـة قبـل    
  . تحقّق هذه الأخيرة، في حين يتدخل إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات بعد قيام الممارسات

، فيجـب  1و دقيقـة و تجدر الملاحظة إلى أنه يجب أن تشتمل الأوامر علـى عبـارات واضـحة    
و في حالة عـدم وضـوح الأمـر،    . على مجلس المنافسة أن يبين بدقّة المُراد من الأوامر الصادرة عنه
  .تلتمس المؤسسة المعنية مجلس المنافسة لتوضيح عبارات الأمر

و أخيرا يتوجب على المؤسسات المعنية احترام الأوامر الصادرة عن مجلـس المنافسـة مـع    
و في حالة عدم احترام هذه الأوامر، يمكن لـس المنافسـة فـرض    . ال المُحددة لتنفيذهااحترام الآج

، و لكن لا يجب أن تتجاوز قيمة الغرامة التهديدية مبلغ التعويض عـن الضـرر   2غرامات ديدية 
و لقد قضـت محكمـة اسـتئناف بـاريس بأنـه      . 3الفعلي، و هذا ما أكَدته المحكمة العليا الجزائرية

ب أن تنفّذ الأوامر في أجل معقول، يتم تقـديره حسـب الظـروف الخاصـة بالمؤسسـة و قطـاع       يج
  . 4النشاط المعني

و بالتالي يمكن للسلطات المُختصة مراقبة مـدى تنفيـذ أوامرهـا في الآجـال المُحـددة مـن       
و تكتسـي هـذه الأوامـر    . قبل المؤسسات المعنية، و ذلك من خـلال اسـتعمال سـلطة التحقيـق    

  .لقوة المُلزمة ابتدءا من تاريخ تبليغها للأطراف المعنيةا
 الغرامات المالية: المطلب الثاني

تعد العقوبات المالية ذات أهمية كـبيرة في قـانون المنافسـة، وتشـتمل العقوبـات الماليـة       
يـة،  و لهذا السبب يجب أن تحدد الغرامة بصورة ردع. على طابعين أحدهما تأديبي و الآخر وقائي 

  . فكلّما ارتفعت قيمة الغرامة كلّما تراجع العملاء الإقتصادييون عن مخالفة قواعد المنافسة
ولكن مـا هـو المبلـغ الأقصـى للغرامـة الماليـة، و مـا هـي المعـايير الـتي تسـتند عليهـا             

  السلطات المُختصة من أجل تحديد مبلغ الغرامة؟
  
  

                                                
1 C.A. Paris, 9 avr. 2002, Pack internet, B.O.C.C.R.F. 2002/10, p. 388. 

السـالف الـذكر،    03-03ر رقم المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم للام 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  27المادة  9 
 45يمكن لس المنافسة، إذا لم تحترم الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المـادتين  : " 1. ، ص36. ، ع2008يوليو  2. ر. ج
ن كـل يـوم   ع ـ)  دج150.000(أعلاه في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات ديدية لا تقل عن مبلغ مائة و خمسـين ألـف دينـار    46و

٪ مـن رقـم الأعمـال اليـومي للمؤسسـة      5غرامة ديديـة في حـدود    الاوروبيفي حين يفرض كلّ من القانون الفرنسي و . ". تأخير
و المادة . ف. ت. ق L.  464 – 2المادة ( المعنية عن كل يوم تأخير ابتداءا  من التاريخ الذي يحدده مجلس المنافسة أو اللجنة الأوروبية، 

  ).  1/2003لنظام الأوروبي رقم من ا 24
   .88.، ص1. ، ع1993، مجلة قضائية 65555، ملف رقم .)م. غ(ضد .) م. م: (، قضية1990ماي  6، .و ب. ت. المحكمة العليا غ 10

4 C.A. Paris, 29 mars 1996, B.O.C.C.R.F. 24 mai 1996. 
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  المبلغ الأقصى للغرامة: الفرع الأول
يعاقـب علـى الممارسـات المُقيـدة للمنافسـة كمـا هـو        : " لمشرع الجزائري على أنـه ينص ا

٪ من مبلغ رقم الأعمـال مـن غـير    12من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق  14منصوص عليها في المادة 
الرسوم، المُحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي علـى الأقـل ضـعفي    

بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هـذا الـربح، و    الربح المُحقق
( إذا كان مرتكب المخالفـة لا يملـك رقـم أعمـال محـدد، فالغرامـة لا تتجـاوز سـتة ملايـين دينـار          

 .  1) "دج6.000.000

  :  يمكن أن تلخص المعايير المُساهمة في تحديد الغرامة المالية كالآتي
  طورة الممارسات                         خ :أولا

تعتبر طبيعـة الممارسـات المُجرمـة أمـرا جوهريـا، و يمكـن تقسـيم الممارسـات إلى ثلاثـة          
  :أصناف 

  .الممارسات ذات المساس المحدود للمنافسة. 1
  .الممارسات التي تمس بالمنافسة بشكل واضح، و لكن تتميز بالطابع الوقتي أو العرضي. 2
مارسات الأكثر خطورة و المُشتملة على الطابع الخفي و الدائم، و التي تغطـي كـلّ السـوق    الم. 3

  .أو معظمها، كالممارسات التي ترتكز على الأسعار أو اقتسام الأسواق أو الزبائن
  .                 و عليه كلّما اشتدت خطورة الممارسة، كلّما ارتفعت قيمة الغرامة المالية

  ة الضرر اللاحق بالاقتصاد                                                      أهمي :ثانيا
يتم تقدير الضرر اللاحق بالاقتصاد بالنظر إلى حجم السوق، الآثار العرضـية للممارسـة   

ــعار  (  ــطنع للأس ــاع المُص ــة   )كالارتف ــة للممارس ــار الهيكلي ــلاء   ( ، الآث ــض العم ــاء بع كإقص
  ...الخ...، مدة الممارسة و تكرارها)الاقتصاديين من السوق

  وضعية المؤسسة :ثالثا
أنه من أجل تحديد وضعية المؤسسة، يجب الأخذ بعـين الاعتبـار حجـم     2يرى بعض الفقه

  .المؤسسة، وضعيتها المالية و قيمة الحصص المُقدمة
  الظروف المُشددة والمُخفّفة :رابعا

                                                
أنه رفع المشرع من قيمة  الغرامة حيث كان يـنص في المـادة    إلىلملاحظة ، و تجدر االسالف الذكر 12-08من القانون رقم   26المادة  12 

   .٪7على غرامة لا تفوق  03-03من الأمر  56
2 M.C. BOUTARD LABARDE, G.CANIVET, E.CLAUDEL, V.MICHEL-AMSELLEM, 

J.VIALENS,L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielle, L.G.D.J. 2008, p.511, n°552. 
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انـة المؤسسـة المعنيـة مـن قبـل أو إيقافهـا       من بين الظروف المُخفّفة نذكر مثلا عـدم إد 
، بينما تتجلّى الظروف المُشـددة في عـدم تعـاون المؤسسـة المعنيـة      1التلقائي للممارسة المُجرمة

  .  مع سلطات التحقيق أو الاستمرار في الممارسة رغم بدء الإجراءات
  إجراء الرأفة: الفرع الثاني

تابعة الممارسات المقيـدة للمنافسـة مـن خـلال     الى تحسين فعالية م 2يهدف إجراء الرأفة
حث أطراف هذه الممارسات علـى الاعتـراف بتصـرفام المنافيـة للمنافسـة مقابـل اعفـائهم        

مـن   60و لقد تطرق المشرع الجزائـري لهـذا الإجـراء في المـادة     الكلي أو الجزئي من الغرامة المالية، 
يمكـن لـس المنافسـة أن يقـرر تخفـيض      : " نـه المتعلّق بالمنافسة حيث ينص على أ 03-03الأمر 

المنسـوبة اليهـا أثنـاء    مبلغ الغرامة أو عدم الحكم ا على المؤسسات التي تعتـرف بالمخالفـات   
التحقيق في القضية، و تتعاون في الاسراع بـالتحقيق فيهـا و تتعهـد بعـدم ارتكـاب المخالفـات       

  . بتطبيق أحكام هذا الأمرالمتعلقة 
أحكــام الفقــرة الأولى أعــلاه، في حالــة العــود مهمــا تكــن طبيعــة المخالفــات  لا تطبــق 

  ."المُرتكبة
  العقوبات المُطبقة من قبل الجهات القضائية: المبحث الثاني

يعد تحقيق الفعالية الاقتصادية من المقاصد الأساسـية لقـانون المنافسـة، و لـذلك لا       
س المنافسـة فحسـب، و إنمـا تلعـب الجهـات      تقتصر مكافحة الممارسـات المحظـورة علـى مجل ـ   

  .القضائية دورا أساسيا في هذا اال
يمكن لضحية الممارسات المقيدة للمنافسـة التمـاس الجهـات القضـائية، و لهـذا فلـها       

و لقـد مـنح المشـرع    . الخيار في التماس مجلـس المنافسـة أو الجهـات القضـائية أو كلاهمـا معـا      
حيـث تـنص علـى     03-03مـن الأمـر    48م الجهات القضائية  في المادة الجزائري حق رفع دعوى أما

يمكن كلّ شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسـة مقيـدة للمنافسـة،    : " أنه
وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمـام الجهـة القضـائية المُختصـة طبقـا للتشـريع       

  .". المعمول به
لضحية أن تأخذ بعين الاعتبار مدى سلطات كلّ من مجلـس المنافسـة   و لهذا يجب على ا

  .و الجهات القضائية، و أن تتصرف حسب الهدف المنشود
و تجب التفرقة بين العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية المدنية، و تلـك الصـادرة عـن    

  . الجهات القضائية الجزائية

                                                
. www.lexinter.net. C.A. Paris, 30 mars 2004, préc., B.O.C.C.R.F. 15 juin 2004, p. 466  1 

2  La procédure de clémence.  
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  ل الجهات القضائية المدنيةالعقوبات المُطبقة من قب: المطلب الأول
يجوز التماس الجهات القضائية المدنية من قبل ضـحية الممارسـات المنافيـة للمنافسـة،     
وتجدر الملاحظة أنه يختلف التماس الجهات القضـائية المدنيـة عـن مجلـس المنافسـة مـن حيـث        

خـلال إصـدار    الموضوع، فبينما يختص مجلس المنافسة في قمع الممارسات المُقيدة للمنافسة من
بعض الأوامر و فرض عقوبات مالية بصفته هيئـة إداريـة، تخـتص الجهـات القضـائية المدنيـة في       

  .إبطال الالتزامات أو الشروط التعاقدية و كذا التعويض عن الضرر الناجم عن الممارسة
  :و بالتالي يرفع أمام الجهات القضائية المدنية دعويين

  .دعوى البطلان. 1
  . التعويضدعوى  .2

  دعوى البطلان: الفرع الأول
يتضمن الردع المدني للممارسات المُقيدة للمنافسة بصفة عامة بطـلان هـذه الأخـيرة، و    
لذلك تشكّل عقوبة البطلان همزة وصل بين قـانون المنافسـة و القـانون العـام، فهـي تكتسـي       

المصـلحة العامـة، و بالتـالي    طابعا ضروريا و المُتمثّل في تجنب كلّ تصـرف مـن شـأنه المسـاس ب    
و يتميـز الـبطلان عـن بـاقي     . يظهر البطلان كعقوبة للسلوك الإجرامي المخالف للنظـام العـام  

  .العقوبات من خلال طابعه من جهة و آثاره من جهة أخرى
  طابع عقوبة البطلان :أولا

ــادة    ــبطلان في الم ــة ال ــري إلى عقوب ــرع الجزائ ــر  13تطــرق المش ــن الأم ــق الم031-03م تعل
بالمنافسة، و يعد البطلان المُعاقب لخرق قاعدة مـن قواعـد المنافسـة و المُتعلّقـة بالنظـام العـام،       

يمكن لكلّ الأشـخاص ذوي مصـلحة مشـروعة طلـب الـبطلان، و قـد       " و بالتالي . بطلانا مطلقا
لغير المُتضـرر مـن   يتعلّق الأمر بأحد أطراف الممارسة أو الغير المُتعاقد مع أحد أطراف الممارسة أو ا

  . 2"وجود هذه الممارسة 
من القانون المدني إذ تـنص علـى    1فقرة  102و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقـا جـاز لكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك ـذا الـبطلان، و        : " أنه
  ". ن بالإجازة للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلا

                                                
مر، يبطل كلّ التزام اتفاقية أو شـرط تعاقـدي يتعلـق    من هذا الأ 9و  8دون الإخلال بأحكام المادتين : "حيث تنص هذه المادة على أنه  16

  . ". أعلاه 11و  10و  7و  6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

2 M.C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. 
cit., p. 580, n° 633. 
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تسـتند الى حـق يتـأثر    " و المقصود بالمصلحة التي تجيـز التمسـك بـالبطلان تلـك الـتي      
  .1"بصحة العقد أو ببطلانه 

  آثار عقوبة البطلان :ثانيا
لم تبين النصوص مدى تطبيق البطلان، ولذلك يجب علـى قضـاة الموضـوع تبيـان حـدود      

أو بمعنى آخر، يجدر على قضاة الموضـوع تبيـان   . ةالبطلان مستندا في ذلك على سلطته التقديري
  .ما إذا كان البطلان يمس الاتفاق بأكمله أو فقط بعض أحكامه

يطرأ البطلان على عناصر الممارسة المنافية للمنافسة، و يسـمح اسـتعمال المشـرع إلى    
كـن أن يطـرأ   و عليـه يم . بتطبيق البطلان على البنود دون الاتفاق بأكملـه " شرط تعاقدي " عبارة 

  .البطلان على الاتفاق بكامله أو على شرط محدد فيه
يؤدي بطلان البند في القانون العام إلى بطلان الاتفاق كلّه في حالة ما إذا كان يشـكّل هـذا   
البند السبب الرئيسي لإبرام الاتفاق، و بالتالي يمكن أن يكون الاتفاق باطلا في جزء منه و صـحيح  

يستبعد في هـذه الحالـة الشـق الباطـل و يبقـى الاتفـاق قائمـا باعتبـاره اتفاقـا          في الجزء الآخر، ف
كما قد يؤثر البطلان على العمليات القانونيـة التابعـة عنـدما يـدرج الاتفـاق ضـمن       . 2مستقلا

  . 3مجموعة من التصرفات القانونية
وهذا مـا أكـده    و تنتج عقوبة البطلان أثرا رجعيا، أي أنه يسري على الماضي و المستقبل ،

أنه يمكن أن يطرأ على مبـدأ الأثـر الرجعـي بعـض      5و يرى بعض الفقه. 4بصراحة المشرع الجزائري
  .التخفيفات خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات يصعب استرجاعها

و أخيرا تجدر الملاحظة إلى عدم تحديد قانون المنافسة لمدة تقادم عقوبـة الـبطلان و لـذلك    
سـنة ابتـدءا مـن إبـرام      15و تحدد هذه الأخيرة مـدة التقـادم ب   . حكام العامةيجب الرجوع إلى الأ

  .6الاتفاق
  
  

                                                
   .168.، ص2004ؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية و تسيير المبن حبيب، اقتصاد . ر. ع 18
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقـد مـا   . : " ج. م. من ق 104المادة   19

   ".كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله 
3 M.C BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V.MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. cit., 

p.583, n° 636 . 
يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فان كـان مسـتحيلا   " :. ج. م. من ق 103المادة  21

   ...".جاز الحكم بتعويض معادل
5 B. GOLDMAN, droit commercial européen, Dalloz 1970, p.431, n° 529.  

   .ج. م. من ق 2فقرة  102المادة  6
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  دعوى التعويض: الفرع الثاني
لم تنص أحكام قـانون المنافسـة علـى دعـوى التعـويض عـن الضـرر النـاجم مـن جـراء           

" ى أنـه  عل ـ 03-03مـن الأمـر    48الممارسة المقيدة للمنافسة، بل نص المشرع الجزائري في المـادة  
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيـدة للمنافسـة، وفـق    
مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقـا لتشـريع المعمـول    

و عـدم تطـرق المشـرع لـدعوى التعـويض       1نلاحظ من استقراء نص المـادة تطبيقهـا العـام   ". به 
، و بالتالي يجب الاستناد على قواعد القانون العام من أجل التعـرف علـى شـروط    2باشرة صورة م

  .رفع دعوى التعويض
كل فعل أيا كان يرتكبـه الشـخص   : " من القانون المدني الجزائري على أنه 124تنص المادة 

كـل ذي  و بالتـالي يمكـن ل  ". بخطئه، و يسبب ضررا لغير يلزم من كان سببا في حدوثـه بـالتعويض  
  . مصلحة رفع دعوى التعويض، و قد يتعلق الأمر بالمتنافسين أو بالمستهلكين

و من هذا المُنطلـق، سـنتطرق إلى شـروط رفـع دعـوى التعـويض في مجـال الممارسـات المُقيـدة            
  .للمنافسة من جهة، و التعرف على أصحاب الحق في رفع هذه الدعوى من جهة أخرى

  ضشروط رفع دعوى التعوي: أولا
نستنتج مما سبق  أنه يشترط لرفع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عـن الممارسـات   
المنافيــة للمنافســة، نفــس الشــروط الواجــب توافرهــا في المســؤولية التقصــيرية و المتمثلــة في 

و نظرا لوجود علاقة وطيدة بـين المسـؤولية   . ضرورة وجود الخطأ، الضرر و علاقة السببية بينهما
الحرية من جهة أخرى، يمنح لضحية الممارسات المقيـدة للمنافسـة حـق رفـع دعـوى       من جهة و

  المسؤولية التقصيرية أمام الجهات القضائية  المختصة 
  :الخطأ.  1

يقصد بالخطأ في إطار قانون المنافسة خـرق أحكـام هـذا الأخـير مـن خـلال المسـاهمة في        
لى أنه في حالـة اسـتفادة الممارسـة مـن إحـدى      ممارسة منافية للمنافسة، و لكن تجدر الملاحظة إ

  .التبريرات المذكورة آنفا ينتفي الطَابع المُجرم للممارسة و بالتالي لا وجود لعنصر الخطأ

                                                
، و بالتـالي يمكـن لضـحية الممارسـة المُقيـدة      أي إمكانية تطبيق نص المادة على كل مـن الـبطلان و التعـويض علـى حـد السـواء        24

  .لان أمام الجهات القضائية المُختصةللمنافسة رفع دعوى تعويض تابعة لدعوى البط
يمكن كل شخص طبيعـي أو معنـوي اعتـبر    : " على أنه 95/06من الأمر المُلغى رقم  27رغم أنه كان ينص المشرع الجزائري في المادة  25

ة طبقـا  نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة وفق مفهوم هذا الأمر أن يرفـع دعـوى أمـام الهيئـات القضـائية المُختص ـ     
  ".  لقانون الإجراءات المدنية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه 
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و بما أنه يصعب إثبات الخطـأ في  . ويقع عبء إثبات الممارسة الخاطئة على طالب التعويض
سـاهم وجـود قـرار مسـبق لـس المنافسـة       مجال الممارسات المنافية للممارسة، فإنه يمكن أن ي

  .1حول تجريم الممارسة في إثبات الخطأ، رغم استقلالية مجلس المنافسة عن الجهات القضائية
  :الضرر.  2

يعتبر الضرر الشرط الثاني لقيام المسؤولية التقصيرية و بالتالي لقيام دعـوى التعـويض،   
 2و يعـرف الفقـه  . عليـه ضـرر حـالي و مباشـر     فلا يكفي وقوع الخطأ فحسب و إنما يجب أن يترتب

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة لـه سـواء   " الضرر بأنه 
و لو طبقنـا هـذا المصـطلح في إطـار     ". كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن 

نظـرا لعرقلتـه لحركـة السـوق و      "ضـرر تنافسـي   " الممارسات المقيدة للمنافسة فنكون بصدد 
و يمكن تعريف الضرر بأنه التقييد المُرتكب من قبل بعض العمـلاء  . الآليات الطبيعية للمنافسة

  . 3الاقتصاديين، و الذي يمنح للضحية حق التعويض
و من أجل تقدير الضرر، يمكن لضحية الممارسات المنافية للمنافسة القيام بمقارنـة بـين   

تصادية أثناء مرحلة التراع و بين تلك المُتوقعـة في الوضـعية التنافسـية العاديـة،     وضعيتها الاق
و بالتـالي  ... الخ...كانخفاض رقم أعمالها أو حصص السوق، إقصائها من السوق، فقـدان زبائنـها  

: تتعلَق أهمية الضرر بخطورة الخطأ، و هذا ما يؤدي بالضرورة إلى الحصـول علـى نتيجـة مزدوجـة    
عن الضرر اللاحق بالمنافسة في السوق من جهة، و معاقبة الخطـأ المُرتكـب مـن جهـة     التعويض 

و تجدر الملاحظة أنه لا تعد الغرامة المالية بمثابة تعويض عن الضـرر النـاتج عـن الممارسـة     . أخرى
  .للضحية" ترضية معنوية " المُقيدة للمنافسة، بل تشكل 

  :علاقة السببية.  3
لازمة الطابع المباشر للضرر، فلا يكفي إثبات الضحية الضـرر اللاحـق   يعتبر هذا الشرط 

ا من جراء السلوك المقيد للمنافسة فحسب، و إنما يجب كذلك إثبات وجود العلاقة المباشـرة  
  .أي يجب أن يكون الضرر النتيجة المباشرة و الحتمية للممارسة المحظورة. بين الخطأ و الضرر

  رفع دعوى التعويض أصحاب الحق في: ثانيا
يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى الجهات القضائية المُختصة لطلب التعـويض اللاحـق   

و بمـا أنـه جـاءت    . به من جراء الممارسة المعنية، سواء بصورة مستقلَة أو تبعية لدعوى الـبطلان 

                                                
1 M.C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. 

cit., p. 591, n°647. 
   .284. ص مرجع سابق، ،بن حبيب. ر. ع  2

3 L. ARCELIN, op. cit., p. 764. 
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العامـة   واسـعة فـيمكن للأشـخاص الطبيعيـة أو المعنويـة،      03-03من الأمر  48عبارات المادة 
  .منها أو الخاصة

فقد تتمثل الضحية في إحدى المؤسسات المتواجدة في السوق المعنية و تعرضت لتقييـد  
في حريتها أو إقصاء كلي لها نظرا لتواجدها في وضعية تنافسـية مـع أطـراف الممارسـة، و قـد      

إلى السـوق أو مـن   تتمثل في المستهلكين عندما يتأثَر اختيار هؤلاء نظرا لمنع دخول منتوج جديـد  
  .خلال منع انخفاض الأسعار

و في الأخـير، تجــدر الملاحظـة إلى أنــه يمكـن أن تســتعين الجهـات القضــائية بـرأي مجلــس      
بما فيهـا تلـك المُتعلقـة بتقـدير مـدى خطـورة        1المنافسة في مجال الممارسات المُقيدة للمنافسة

قـادم دعـوى المسـؤولية في التشـريع     و تت. الممارسة المتنازع فيها دف الحكم بتعويض مناسـب 
  .سنة ابتدءا من وقوع الفعل الضار 15بانقضاء مدة  2الجزائري

  العقوبات المُطبقة من قبل الجهات القضائية الجزائية: المطلب الثاني
بعد أن كان للقاضي الجزائي دورا في ردع الممارسات المُقيدة للمنافسـة، سـرعان مـا تخلَـى     

توقيـع العقوبـات     03-03حيث ألغى الأمر . الردع الجزائي في قانون المنافسةالمُشرع الجزائري على 
مـن الأمـر رقـم     15الجزائية في مجال الممارسات المنافيـة للمنافسـة المنصـوص عليهـا في المـادة      

إذا كــان تنظـيم و تنفيــذ الممارســات المنافيــة  : " المُلغـى و الــتي كانــت تـنص علــى أنــه   95/06
مـن   12و  11، 10، 7، 6الناتج عن الهيمنة المنصـوص عليهـا في المـواد     للمنافسة، أو التعسف

هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسـؤولية شخصـية، فإنـه يحيـل مجلـس المنافسـة       
" ... و أضـافت أنـه   " الدعوى إلى وكيل الجمهورية المخـتص إقليميـا قصـد المتابعـات القضـائية      

الحبس من شهر إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعـيين  يمكن للقاضي أن يحكم في هذه الحالة ب
و بالتالي كـان يعتـرف النظـام السـابق بتوقيـع      ". تسببوا في الممارسات المذكورة أو شاركوا فيها 

العقوبات الجزائيـة إزاء أطـراف الممارسـات المنافيـة للمنافسـة، في حـين اكتفـى النظـام الجديـد          
 يتضمن قانون المنافسة نصا خاصـا بتوقيـع العقوبـة    و بما أنه لم. 3بتوقيع غرامات مالية ردعية

  .                                                     الجزائية، فإنه يجدر بنا اللجوء إلى الأحكام العامة
أدرج المشرع الجزائري الممارسات المُقيدة للمنافسة ضمن الجرائم المُتعلقة بالمضـاربة غـير   

من قانون العقوبات، حيث يسـلط عقوبـة الحـبس مـن سـتة أشـهر إلى        172المشروعة في المادة 
دج علـى كـل مـن يتسـبب في رفـع أو       100.000إلى  5.000خمس سنوات و بغرامة مالية مـن  

                                                
يمكـن أن تطلـب الجهـات القضـائية رأي مجلـس      : " السالف الذكر و المُتعلق بالمنافسـة  03-03من الأمر  38رحته المادة هذا ما ص 29

   ...".المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر
   .م. من ق 133المادة   2
   ).السالفة الذكر( المتعلق بالمنافسة  03-03المعدل و المثتمم للأمر رقم  12-08لقانون رقم من ا 26أنظر المادة    3
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دت هذه المادة بعـض التصـرفات الـتي تنـدرج ضـمن      َّخفض مصطنع في أسعار السلع، كما عد
ق بغـرض إحـداث اضـطراب في السـوق، أو     الممارسات المنافية للمنافسة  كطرح عروض في السو

تقديم عروض بأسعار مرتفعة أو القيام بأعمال في السوق بغرض الحصول على ربح غير نـاتج عـن   
  . 1التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب

د الــتفكير في المســاهمة في الممارســات المحظــورة كافيــا لتجــريم َّو لكــن هــل يعتــبر مجــر
  السلوك؟ 

لمنافسة، كغيرها من الجرائم الجنائيـة، تـوافر بعـض الأركـان لقيـام      تشترط جريمة عرقلة ا
الـركن المـادي والـركن    : و تتمثـل هـذه الأركـان في    . المسؤولية الجنائيـة و بالتـالي توقيـع العقوبـة    

  .  المعنوي 
  الركن المادي للممارسة: الفرع الأول

التصـرفات الماسـة   تتكون البنية الاقتصادية لجريمة عرقلة المنافسـة بصـفة عامـة مـن     
بالمنافسة في السوق و التي من شـأا التـأثير سـلبا علـى الاقتصـاد الـوطني، و بالتـالي يكمـن         

  . الركن المادي في السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية و علاقة السببية
  السلوك الإجرامي: أولا 

المنافسـة حسـب    يعتبر السلوك الإجرامي ضروريا في كل الجرائم، و لكن يختلف في جرائم
حيـث يتجلـى السـلوك الإجرامـي في تقييـد      . الصورة التي تتخذها الممارسات المنافية لقواعدها

  . المنافسة في السوق من خلال تحديد الأسعار أو اقتسام الأسواق أو بأي شكل آخر
  النتيجة الإجرامية: ثانيا 

ل الأثـر المُترتـب عـن    تتجسد النتيجة الإجرامية للممارسات المنافية للمنافسة مـن خـلا  
مــن الأثــر المنــافي للمنافســة شــرطا لحظــر  2الســلوك الإجرامــي، و لقــد جعــل المشــرع الجزائــري

الممارسات المقيدة للمنافسـة أخـذا بعـين الاعتبـار الأثـر الاحتمـالي الـذي قـد يترتـب عـن هـذه            
الإجراميـة الحاليـة    و بالتالي في إطار قانون المنافسة لا تؤخـذ بعـين الاعتبـار النتيجـة    . الممارسات

و تعتبر من أهم الأسـباب الـتي أدت بالمشـرع الجزائـري،     . فحسب، و إنما كذلك النتيجة الاحتمالية
على غرار نظيره الفرنسي و الأوروبي، إلى الاهتمام بالأثر الاحتمـالي للممارسـة هـو اعتبـار قواعـد      

  .المنافسة من النظام العام الاقتصادي 
  

                                                
   1.ج. ع. من ق 172من المادة  4و  2،3أنظر الفقرة  
ن أن عندما دف أو يمك...تحظر الممارسات و الأعمال المُدبرة"  :السالف الذكر على أنه 03-03حيث تنص المادة السادسة من الامر  33 

   ...".دف أن دف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها
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  علاقة السببية: ثالثا
تفترض علاقة السببية أن تكون النتيجة الإجرامية مسندة ماديا إلى السـلوك الإجرامـي   

  .      للفاعل، و معنى هذا أن النتيجة ما كانت لتتحقق لولا وجود التصرف المادي المحظور
  الركن المعنوي للممارسة  : الفرع الثاني

اتجـاه ارادة المؤسسـات المعنيـة     أي  "القصد الجنائي" توفر  للجريمة المعنوي كنالرب قصدي
  .الى تقييد المنافسة رغم علمها بالاثار السلبية التي قد يحدثها تصرفها على السوق

  :الخاتمة
و في الأخير تجدر الملاحظة أنه رغم عدم إمكانية تطبيق العقوبات المدنيـة أو الجزائيـة مـن    

دور استشـاري حيـث يمكـن للجهـات     ، إلا أنه يتمتع ب ـ نظرا لطابعه الاداري قبل مجلس المنافسة
القضائية المدنية أو الجزائية استشارة مجلس المنافسة في القضايا المتعلقة بالممارسات المُقيـدة  

و  03-03فقـرة أولى مـن الأمـر     38للمنافسة و هذا ما أكده بصراحة المشرع الجزائـري في المـادة   
ي مجلس المنافسة فيما يخـص معالجـة   يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأ: " التي تنص على أنه

القضايا المُتصلة بالممارسات المُقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، و لا يبـدي رأيـه   
، و لعلـه يكمـن   "إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان الس قد درس القضية المعنية 

سـة مـن قبـل لجهـات القضـائية، في الخـبرة       السبب الرئيسي في إمكانية أخـذ رأي مجلـس المناف  
  .المُكتسبة من طرفه في مجال الممارسات المنافية للمنافسة
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